
369645 - يستورد سلعا ويدفع بالدولار عبر وسيط أو شريك فعند التسوية بعد أشهر هل
يحتسب سعر الدولار وقت الدفع أو وقت التسوية؟

السؤال

أنا تاجر أدوات منزلية، أقوم بدفع ثمن البضاعة والجمارك بالجنية المصري وبالدولار، وهذا حسب الدولة، وسعر
صرف الدولار أسجله وقت إرسال المال عن طريق ابن عمي المستورد، فهو يعمل معي كوسيط، وأحيانا يكون

شريكا لي، ونقوم بتصفية الحسابات بعد عدة أشهر، فالمال الذي أعطيه لابن عمي تكون أقل أو أكثر من ثمن
البضاعة المشتراة. سؤالي: بالنسبة لتسوية حساب الدولار من الناحية الشرعية هل نتحاسب بالسعر المسجل وقت

الدفع أم بالسعر الجديد، علما بأن الدولار الجمركي قيمته أغلى من السوق ؟

الإجابة المفصلة

أولا:

إذا كان ابن عمك وسيطا بمقابل، فلا يجوز أن يدفع من ماله ، نيابة عنك ، شيئا من ثمن البضاعة؛ لأن هذا جمع بين
)سلف ومعاوضة( وهذا محرم عند جمهور العلماء؛ لما روى الترمذي )1234(، وأبو داود )3504(، والنسائي )4611(

« وصححه عٌ بَيْ لَفٌ وَ لُّ سَ حِ : »لاَ يَ لَّمَ سَ هِ وَ لَيْ لَّى اللَّهُ عَ ولُ اللَّهِ صَ سُ : قالَ رَ الَ هِ قَ دِّ نْ جَ نْ أَبِيهِ عَ بٍ عَ يْ عَ و بْنِ شُ رِ مْ عن عَ
الترمذي والألباني.

ويلحق بالبيع كل عقود المعاوضة، ومنها السمسرة والوكالة بأجرة.

فيجب أن تعطيه ثمن البضاعة كاملا أو بزيادة.

فإن تبرع بالوساطة، فلا حرج أن يدفع عنك.

ثانيا:

إذا كان ابن عمك شريكا، جاز أن يدفع ثمن البضاعة، أو جزءا منها، كما تتفقان.

ثالثا:

سواء كان وسيطا أو شريكا، فهو وكيل عنك في صرف العملة، وتسديد ثمن البضاعة والجمارك، والشريك يعمل عن
نفسه أصالة، وعن شريكه وكالة.
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وعليه؛ فإنك إن أعطيته المال بالجنيه المصري، فذهب وصرفه بالدولار، فإنه وكيل مؤتمن، سواء صرفه بكثير أو
قليل، فتسجل هنا المبلغ الذي دفعته بالجنيه ، وتتم المحاسبة على ذلك.

فلو أعطيته مثلا 100 ألف جنيه، فذهب وصرف وسدد بالدولار، فعند المحاسبة، يكون ما دفعته هو 100 ألف جنيه،
ولا تُذكر مسألة الصرف.

وإن أعطيته المال بالدولار، فيسجل بالدولار، وتتم المحاسبة على ذلك.

فلو أعطيته 10 آلاف دولار، وكان المطلوب منه أن يدفع عند المحاسبة مثلها، فعند المحاسبة يقال له: المطلوب
منك 10 الآف دولار، أو نصفها مثلا، فإما أن يدفعها بالدولار، أو بالجنيه بسعر يوم المحاسبة، فيدفع جنيهات

تستطيع أن تشتري بها الدولارات المطلوبة، في ذلك اليوم.

ومثل هذا لو كان هو قد شارك بالدولار، فعند المحاسبة يطلب منك دفع دولارات مثله، فإما أن تدفعها دولارات، أو
تدفعها جنيهات بسعر الشراء يوم المحاسبة.

فالمدار، في هذه الحالة، على سعر الصرف يوم المحاسبة، لا وقت الدفع.

وإن كان في تفاصيل معاملتكم شيء يحتاج إلى جواب، لم يذكر هنا، أو كان الواقع خلاف ما صورناه من
احتمالات، فيرجى بيانه، ليتسنى لنا الجواب عنه بما يلائمه.

والله أعلم.
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